كان كلامنا المتقدم في أنه لايجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأوضحنا المراد من العنوان، وقلنا: إن المخصص المنفصل، توهم بعض العلماء من القدماء، ويبدو أيضاً أنه حتى من المحدثين توهم أن العام تام في دلالته على أفراده، وينعقد له الظهور في تمامية الدلالة، فإذا جاء المخصص المنفصل،وعلمنا بأن المخصص يشمل أحد المصداقين، والمصداق الآخر مورد للشبهة، مثل ما إذا قلنا: (أكرم كل عالم)، ثم بعد برهة زمنية طويلة أو غير قصيرة قلنا هكذا: (إلا النحوي)، ورأينا زيداً،ولا نعلم أنه عالم غير نحوي أو أنه عالم نحوي، وشخص ثاني أيضاً مثل زيد، وليكن زيد، وأيضاً لا ندري أنه عالم نحوي أو عالم غير نحوي، فهنا واضح أن  المخصص المنفصل (إلا النحوي) أولاً: لانعلم بانطباقه على أحد الفردين، وثانياً: لا نستطيع أن نطبق العام ليشمل أحد الفردين ويبقى الفرد الآخر للمخصص، بمعنى أنه لايسوغ لنا أن نتمسك بعموم العام لإدراج أحد المصداقين كفرد منه.
بينا ذلك، قلنا: نحتاج أن نلتفت إلى ما قاله العلماء، العلماء عندهم مجموعة من الكلمات الجليلة إذا التفت إليها اتضح المطلوب، الكلمة الأولى، ولا يراد بالكلمة هنا المفرد كما لا يخفى على اللبيب الفطن، الكلمة الأولى: أن الحكم لا يثبت موضوعه، لا ينقح وجود الموضوع، لا يجعل الموضوع موضوعاً، وعلى أساس هذه الكلمة، أي لابد من الفراغ عن ثبوت الموضوع في مرحلة سابقة لانطباق الحكم عليه.

الكلمة الثانية: هي أنه لا يجوز لنا التمسك بعموم العام إلا بعد تمامية الظهور الجدي المراد من العام، وإيضاح ذلك بالبيان التالي، فإذا قال: (أكرم كل عالم) ونحن لا نعلم بالمراد الجدي لمن صدر منه الحكم، إذ لعله أراد بالعالم خصوص النسابة الذي يعرف أنساب العرب، فلا يطلق العالم إلا على النسابة، ونحن رأينا فقيها يعرف أحكاماً شرعية، نريد أن نكرمه، فقال: تعال تعال، أنا أصلاً لا أطلق عالم إلا على النسابة، فلابد أن نعرف، أو أن يكون المراد الجدي ظاهراً في مدلوله، يعني في المراد منه، وإلا لا يسوغ لنا التمسك بعموم العام قبل تمامية الظهور الجدي لذلك العام، هذه الكلمة الثانية.
الكلمة الثالثة: هي أنه لابد من أن يكون ذلك العام الظاهر جداً معلومة أفراده، أو بحكم المعلومة أفراده، وسوف نبين ما معنى أن تكون بحكم المعلومة، فمعلومة أفراده: يعني الآن الموضوع كما أشرنا في المقدمة الأولى، إذا لم يكن مشخصاً لا يسوغ لنا أن نطبق عموم العام عليه، فالآن قال هكذا: (أكرم كل عالم) ورأينا واحداً لابساً للبشت مرتدٍ للصاية واضعاً للعمامة، وجميع الشكل الخارجي متوافر فيه، لا نقدر، يقول: (أكرم كل عالم) هذه تنطبق على هذا!، يعني لابد أن نتعرف على وجود القوانين والقواعد العلمية لديه والإحاطة بالفروع عنده حتى يكون عالماً، لأنه مجرد اللبس لا ينبئ عن كونه عالماً، لابد أن يكون عالماً بالفعل، فإذاً واحد: المراد الجدي لابد أن يكون معلوماً، ثانياً: أيضاً الموضوع لابد أن يكون معلوماً أو بحكم المعلوم، ما معنى بحكم المعلوم؟ فلو كان ثمة علم بانطباق الخاص، أي المخصص على فرده، سوف يكون العام شاملاً للفرد الآخر، لأنه يتعين، لأنه لا يوجد عندنا إلا فردان، ولا نعلم اشتبهنا بالمصداق، هذا هو العالم، قال: (أكرم كل عالم فقيه)، وهذا في الخارج شككنا أنه نحوي أو فقيه بكلا فرديه، ثم علمنا وعرفنا أن أحدهما نحوي إلى النخاع، والثاني سوف يكون...تحت عموم العام، فإما أن يكون معلوماً أو بحكم المعلوم اتضح.

قلنا: إن العلماء القدماء يظهر من عباراتهم، بل من أحكامهم مسوغية التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ومنها قلنا: مورد النزاع، يتنازع شخصان على كتاب، المالك والمستعير، فيقول المالك: أتلفته بالتعدي، فيقول المستعير: كلا، ولم أفعل، ما أتلفته ويدي يد أمانه، قال القدماء: نستطيع أن نتمسك (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ومن المعلوم أن هذه شبهة مصداقية إذ لانعلم أن يده يد عادية أو يد أمينة، ومع ذلك أجازوا التمسك بالعام في مثل هذا المورد، ويظهر من ذلك أن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية سائغ وجائز.

لكن المحدثين جلهم لولا الكل، بل كلهم لولا الشبهة عند البعض ذهب إلى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لماذا؟ لما قلناه من الكلمات الثلاث، لا يمكن أن نتمسك، أنا أقول: (أكرم كل طالب علم) وأرى واحداً في الشارع لابساً للبشت، فأقول له: تعال وتفضل عندنا تغدى، وأنا شاك أن هذا طالب علم أو ليس بطالب علم أصلاً، أقول: نعم، هذا يشمله (أكرم كل طالب علم)، أقول لك: لاتقدر، فإن هذا مصداق غير معروف وغير معلوم، فلا ينطبق عليه (أكرم كل طالب علم) باعتبار أن العام لا يشمل المصداق إلا بعد معلومية كونه مصداقاً أو يكون بحكم المعلوم المصداقي وإلا فلا يشمله عموم العام.
لذا الماتن يقول: هناك نظريات ثلاث في المسألة:

الأولى: هي أنه يجوز لنا التمسك بالعام في الشبهات المصداقية على نحو الإطلاق، وتظهر من القدماء بحسب الفروع الموجودة التي أفتى فيها هؤلاء القدماء بصحة التمسك بعموم العام.

النظرية الثانية: لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية على نحو الإطلاق.

النظرية الثالثة: يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية على تفصيل سيأتينا.

الماتن يقول: إذا اتضحت هذه المسألة نحن تبع لمن أطلق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وما ذكر من أمثلة إما أنه يجوز التمسك فيه بعموم العام، لكن لا لكونه شبهة مصداقية، لورود دليل خاص، أو أنه خارج عن المسألة بالمرة، يعني نحن اشتبهنا، فأدرجناه مع كونه غير مدرج، فلا يشمله عموم العام، لكونه ليس شبهة مصداقية للعام.

بعد إيضاح هذا المطلب وذكر النظريات والكلمات الثلاث نرى ماذا يقول الماتن، ارجعوا، لأن هذا البحث نريد أن نمشي فيه خطوة خطوة لأهميته:

قال (يحفظه الله): اختلفت كلمات العلماء في حجية العام في مورد الاشتباه بين القول بحجيته مطلقاً، يعني دون تفصيل، والقول بعدم الحجية مطلقاً، كذلك يعني مطلقاً، والتفصيل على ضوء وجوه يأتي الكلام فيها وعليها.

أين الموارد التي لا يسوغ فيها التمسك بعموم العام؟ 
يقول: واضح! لابد أن تكون الشبهة عندنا بدوية، تعرفون معنى بدوية أو نشرحها؟ لا يمكن الواحد يصل إلى هذه المرتبة ولا يعرف ما هي الشبهة البدوية.

أما مع العلم الإجمالي بفردية أحد فردين للخاص، فالظاهر عدم الإشكال بينهم في جريان حكم العام، الذي قلنا (بحكم)، قال هكذا: (أكرم كل عالم)، وبعد سنة قال: (ولا تكرم الفاسق)، وعلمنا أن الفاسق هو إما زيد أو خالد، ففي مثل هذا واضح أن عموم العام لايشمل، لكن اتضح لدينا من خلال القرينة الرافعة للبس والمزيلة للغموض أن الفاسق زيد، يعني من الإثنين، فواضح أن ذاك الثاني سوف يندرج تحت عموم العام، أما مع العلم الإجمالي بفردية أحد فردين للخاص، لأنه ظهر لنا أن أحدهما هو المراد بـ (لا تكرم الفاسق) الذي هو زيد الفاسق، وأما الفرد الثاني ليس بفاسق، فالظاهر عدم الإشكال بينهم في جريان حكم العلم الإجمالي بالتخصيص الذي تقدم الكلام فيه في المقام الأول، يعني علمنا أن أحد الفردين من دون أن يظهر لنا، أحد الفردين، واحد من الإثنين فاسق، نقدر نجري حكم العلم الإجمالي، كيف حكم العلم الإجمالي؟ يعني نقول: إن العموم يشمل أحدهما على نحو الترديد، أما مع العلم الإجمالي بفردية أحد الفردين للخاص، فالظاهر عدم الإشكال بينهم في جريان حكم العلم الإجمالي بالتخصيص، الذي تقدم الكلام فيه في المقام الأول، لكن إذا استظهرنا أن أحدهما زال عنه اللبس، يعني خرج عن مورد كونه مشتبهاً بين زيد وخالد مثلاً، وعلمنا بأن الفسق لزيد لقرينة عينت أحد الفردين، فسوف الثاني يندرج تحت عموم العام.
لعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية فيه، يعني هناك فيما تقدم كان الشبهة الحكمية نجري العموم في انطباقه على أحدهما لا بعينه، كذلك هنا نجري العموم في الشبهة المصداقية في انطباق العام على أحدهما مصداقاً لا بعينه من دون فرق.

وإنما لم يتعرضوا لذلك لوضوحه، وليس الإشكال إلا من حيث الشك بنفسه مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة عليه، يعني هذا لايفرق فيه الحكم بين أن يكون شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، شبهة حكمية التي قلنا لا نعلم هل الفاسق في قوله (إلا الفاسق) يشمل مرتكب الصغيرة أو يختص بمرتكب الكبيرة، فيكون أيضاً عندنا علم إجمالي نطبقه، لكن إذا بان لنا من خلال القرينة أنه فقط مرتكب الكبيرة، اندرج مرتكب الصغيرة في عموم العام، هنا كذلك لا نعلم أن أحدهما هو الفاسق أو الثاني؟ نفس الحكم، إن بانت لدينا قرينة على أنه زيد هو الفاسق، اندرج الثاني تحت عموم العام، وإلا بقي علم إجمالي بأن أحدهما مندرج والآخر خارج.

مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة عليه لاختلاف الشبهة الحكمية والموضوعية في الخصوصيات، ولكن ليس في هذا المطلب الذي قلناه، هذا واحد لا يختلف.

نعم لو دار الأمر بين فردية فرد واحد للخاص، وفردية فردين، نحن الآن لا ندري، قال لنا هكذا: (أكرم كل عالم إلا النحوي) ونعرف أن محمداً نحوياً من رأسه إلى أخمص قدميه، والفرد الثاني مشكوك في كونه نحوياً، عنده شيء من النحو، ولكن هل يصدق عليه نحوي أو لا؟ في مثل هذا نقول: يعني أن (إلا النحوي) يصدق مائة بالمائة على محمد (صلى الله عليه وآله)، ولكن الثاني مشكوك في صدقه، طبعاً (صلى الله عليه وآله) خاص في الاستخدام وليس على موردنا، درستوا بلاغة، إذا نزل السماء بدار قومٍ، فهذا استخدام.

فالفرد الثاني المشكوك سوف يندرج تحت عموم العام، لأن الخاص نعلم بمصداقه على نحو الجزم، ونشك في اندراج الثاني تحت التخصيص فيبقى مندرجاً تحت عموم العام.

 نعم لو دار الأمر بين فردية فرد واحد للخاص وفردية فردين فالشك في فردية الثاني من صغريات الشبهة البدوية التي هي محل الكلام، ولكن لماذا قال: ولا مجال فيها للجزم فيها بحجية العام كما تقدم؟ مع أن العام قالوا ينطبق هنا، قالوا هنا بالرغم من أن الشك في المصداق ولكنه ينطبق عموم العام كما سوف يأتينا، يبين هذا أنه يحتاج إلى إيضاح، هذا ضعوا تحته خطاً حتى نرجع له.
ولا مجال فيها للجزم فيها بحجية العام، يعني سيكون تنازع بين اندراج هذا تحت (أكرم كل عالم) وبين اندراجه تحت المخصص (إلا النحوي)، يوجد تنازع عليه هذا الثاني، محمد خرج لكونه نحوياً، وزيد لانعلم باندراجه تحت عموم العام وهو مصداق، فيقول: ولا مجال فيه للجزم فيه بحجية العام كما تقدم في المقام الأول، لابتنائه هناك على المفروغية عن حجية العام مع الشك في التخصيص بنحو الشبهة الحكمية، فيما تقدم قلنا قطعاً في الشبهة الحكمية يندرج تحت عموم العام، لكن بما أنه هنا شك في المصداق فلا يشمله عموم العام، ولكن قلنا: ضعوا تحته خطاً سوف نرجع له.

إذا عرفت هذا، فالظاهر عدم حجية العام في الشبهة المذكورة مطلقاً، وأن ما قيل بحجيته من الموارد إما أنه لا يتم الدليل وإما أنه خارج بالمرة، وحتى يتضح المطلب يأتي بالكلمات الثلاث التي قلناها، ولكنه يجمل فيها.

والوجه في ذلك أن التمسك بالعام بل بكل دليل في مورد إنما هو بعد الفراغ عن تعيين المراد الجدي، لابد هذا العموم قلنا يكون واضحاً، أما لو قال عالماً وقصد به مثلاً من يحمل الماء أو من كان نسابه، فلا أقدر، لأن هذا المراد الجدي مختلف، بحيث ينقح به موضوع الحكم المستلزم له ثبوتاً، ثم إحراز تحقق ذلك الموضوع في ذلك المورد إما بالوجدان، هو قال: (أكرم كل فقيه) وأنا أعرف من خلال كلامي معاه أنه الفقيه الممتاز في فقاهته، أو بدليل، قامت البينة على ثبوت الفقاهة له من قبل أهل الخبرة، إما أنا أعرفه بنفسي، أو يقوم دليل، فالتمسك بالعام يبتني على قياس اقتراني مؤلف من كبرى حملية تتضمن موضوع الحكم الملازم له ثبوتاً، وأيضاً وجود صغرى، كبرى حملية وصغرى، يعني لما يقول لي: (أكرم كل عالم) أقول هذا وجدت عالماً بالوجدان، هذه الصغرى، وأطبق عليه الكبرى الحملية (أكرم كل عالم)، فأدرج الموضوع تحت عموم الكبرى الحملية.
فالتمسك بالعام يبتني على قياس اقتراني مؤلف من كبرى حملية، تتضمن موضوع الحكم، التي في الحقيقة هي أيضاً بعنوان قضية شرطية، يعني لا تكرم إلا من ثبت أنه عالماً.

فالتمسك بالعام يبتني على قياس اقتراني مؤلف من كبرى حملية تتضمن موضوع الحكم الملازم له ثبوتاً، يستفاد من الدليل كون مضمونه مراداً بالإرادة الجدية، وصغرى حملية تتضمن ثبوت الموضوع المذكور في المورد الذي يراد تطبيق الكبرى عليه، (أكرم كل عالم) أي (أكرم كل عالم الفقيه) وهذا أنا أعرفه أنه مائة بالمائة فقيه، فأستطيع أن أدعوه على الغداء تكريماً له.

فإذا ورد (أكرم كل عالم) فلابد في التمسك به لوجوب إكرام زيد أن يحرز أولاً أن المراد الجدي من العالم هو هذا المعنى، عالم يعني يراد به الفقيه مثلاً، أو الفقيه الأصولي، أو العالم بالعلوم الشرعية، لابد أننا نعرف ما المراد من العالم.

وثانياً: وجود الموضوع، تحقق الموضوع المستفاد من ذلك في زيد، ولا يكفي إحراز أن زيداً عالماً في وجوب إكرامه إذا لم يحرز تعلق الإرادة الجدية بالعموم، لأنه قد يكون عالماً، ولكنه لما يقول (أكرم كل عالم) ماذا يقصد؟ يقصد النسابة، كما قلنا، فلا ينطبق عليه، فلابد أن يتوافر أمران، فضلاً عما إذا أحرز عدم تعلقها به، أما إذا كنا نحرز أنه قطعاً قصد النسابة، فلا نقدر أن نتمسك بـ (أكرم العالم) في العالم الفقيه، قطعاً سيكون خارجاً، نحن قلنا: يشترط العلم.

ولذا لو كان العموم مخصصاً وأحرز دخول زيد في الخاص، لم ينهض العموم بإثبات وجوب إكرامه بلا إشكال، حتماً قال: (أكرم كل عالم)  ثم قال: (إلا النحاة) وعرفنا مائة بالمائة أن (زيداً) نحوياً، فهل نقدر أن نتمسك بعموم (أكرم كل عالم)؟ لا نقدر، لماذا؟ لأنه داخل تحت المخصص.

 وحينئذ، يعني إذا اتضح لنا هذه المقدمة أنه لايسوغ التمسك بعموم العام إلا: 

واحد: إحراز كون المراد الجدي معلوماً في الكبرى.

اثنان: إحراز كون الصغرى موضوعاً لانطباق الكبرى عليها.

ثلاثة: أن مورد الشك لايمكن أن ينطبق عليه عموم العام، لأنه مصداق.

وحيئنذٍ حيث كان مقتضى العام والخاص عدم تعلق الإرادة الجدية بالعموم، بل بما عدا مورد الخاص منه، العام ماذا يتعلق به؟ قال: (أكرم كل عالم إلا النحوي)، فيكون (كل عالم) مندرجاً تحت (أكرم كل عالم)، والنحوي هذا خارج بالدليل.
لا وجه للإكتفاء بإحراز عنوان العام في مورد الشك في تحقق عنوان الخاص، أنا لا أدري هذا عالم أو غير عالم، أقدر أتمسك بـ (أكرم كل عالم)؟ نرجع الآن إلى الذي قلت لكم ضعوا تحته خطاً: 

إذا كان للعموم فردان، اقرأوا الذي تحته خط!
قال: (نعم لو دار الأمر بين فردية فرد واحد للخاص وفردية فردين فالشك في فردية الثاني من صغريات الشبهة البدوية التي هي محل الكلام).

ضعوا تتمة للكلام!

(اللهم إلا أن يكون أحد الفردين قد دل الدليل على انطباق الخاص عليه، فيبقى الفرد الثاني، لأن الخاص ليس له إلا فرد واحد، فيبقى الفرد الثاني مندرجاً تحت عموم العام)

وهذا الذي سوف يأتينا.

قال الماتن: لإحراز عنوان العام في مورد الشك في تحقق عنوان الخاص، لعدم إحراز موضوع الحكم الواقعي المستلزم له ثبوتاً.

أين وصلنا في التطبيق؟

وحينئذ حيث كان مقتضى العام والخاص عدم تعلق الإرادة الجدية بالعموم، بل بما عدا مورد الخاص منه، لا وجه للاكتفاء بإحراز عنوان العام في مورد الشك في تحقق عنوان الخاص، لأن عنوان الخاص ليس بمعلوم عندي، قال: (إلا النحوي)، ولا أدري هذا نحوي أو غير نحوي؟ فلا أقدر أن أطبق عليه (أكرم كل عالم)، لماذا لا أقدر؟ لأنه شبهة مصداقية، لعدم إحراز موضوع الحكم الواقعي المستلزم له ثبوتاً بذلك.

إن قلت: لماذا لا يقال إننا نتمسك بعموم العام بعد عدم وضوح انطباق المخصص على أحد الفردين، على أحد المصداقين؟ 

قلت: لا يجوز، لأن العام لا ينقح كما ذكرنا في المقدمة، لايستطيع تنقيح الموضوع ليندرج تحت عموم العام.
ولا أثر لإحراز عنوان العام بعد ثبوت عدم كونه تمام الموضوع، لأن الحكم قلنا متى يتم؟ أمران: ثبوت الكبرى بالمراد الجدي، وتحقق وجود الصغرى كموضوع لينطبق عليها، يعني لا يكفي أن نقول: (أكرم كل عالم) ولا يوجد زيد عندنا زيد العالم الذي نطبق عليه (أكرم كل عالم) حتى ينطبق على فرديه، لأنه إذا كان زيد مشكوك بين كونه عالماً وعدم كونه عالماً، لا نقدر أن نتمسك بـ (أكرم كل عالم) لوجوب إكرامه، لأن هذا مصداق، والعموم لا يشمل المصداق، لأنه لايجعله مصداقاً، لا ينقحه كموضوع.

ولا أثر لإحراز عنوان العام بعد ثبوت عدم كونه تمام الموضوع، إذ لا يكفي في ترتب الحكم وجود الكبرى بالمراد الجدي، بل لابد من الصغرى، ولذلك يقول: إذ لايكفي في ترتب الحكم إحراز جزء الموضوع قطعاً، وما الذي محرز عندنا هنا؟ الكبرى فقط التي هي جزء الموضوع.

وبعبارة أخرى: كيف المطلب هنا يحتاج إلى تأمل.

وبعبارة أخرى: التوقف عن حكم العام في الفرد ليس لحجية الخاص فيه، بل لحجيته بعد فرض عدم الإجمال فيه، الخاص لا يكون حجة في أحد الفردين إلا إذا انتفى وزال الإجمال، كأن يتنقح المراد بالفاسق من قوله: (إلا الفاسق)، نعرف بأنه هو مرتكب الكبيرة فقط، ليس إلا، يصير عندنا خلاص، انعزل، أصبح على حدة.

ولذلك يقول: بل لحجيته بعد فرض عدم الإجمال فيه في شرح المراد من العام وتحديد موضوع حكمه وتخصيص الخاص بالمراد، يعني لن ينطبق إلا على مرتكب الكبيرة فحسب.

بما عدا، يعني العام سوف ينطبق على ما عدا أفراد الخاص الواقعية التي هي مرتكب الكبيرة، فمع فرض عدم ظهور حال الفرد من هذه الجهة يتعين التوقف فيه، لأنه إذا ما كنا نعرف أن (إلا الفاسق) الذي جاء، نحن أصلاً لا ندري هذا فاسق أو ليس بفاسق، لأننا نعرف أن أحدهما ارتكب صغيرة والآخر اقترف كبيرة.

فمع فرض عدم ظهور حال الفرد من هذه الجهة يتعين التوقف فيه عن حكم كل من العام والخاص، أما الخاص (إلا الفاسق) لأننا لا ندري هل يشمل مرتكب الصغيرة أو لا؟ أو هو يختص بمرتكب الكبيرة؟ وأما العام، فلا ينقح موضوعه، لأنه قال: (أكرم كل عالم إلا الفاسق) وهذا لا ندري أصلاً مرتكب الصغيرة هذا عالم عادل أو ليس بعالم عادل حتى يندرج، فيبقى في عالم الإبهام.

متى نستطيع أن ندرجه تحت عموم العام؟ إذا تنقح لنا المراد من المخصص، وهو الذي قلنا، هناك وضعنا خطاً تحته (اللهم إلا أن يتعين المراد من الخاص فيندرج المصداق المشتبه تحت عموم العام) على أصح التقديرات، وإن كان هذا فيه كلام، فبعضه قال: حتى في هذه الصورة يندرج.

....

بلحاظ المصداق، لا يوجد فرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية، هذا يصير شبهة مفهومية ومصداقية، ولكننا نتكلم عن حكمها بلحاظ المصداق، بلحاظ الفردين في الخارج، هذا حتى أمثلة سابقة كررنا هذا بلحاظ المصداق.
يتعين التوقف فيه عن حكم كل من العام والخاص بعد عدم إحراز موضوعه الواقعي المتحصل بعد الجمع بين الأدلة.

نعم لو كان الخارج عن العام واقعاً خصوص ما علم كونه من أفراد الخاص، هذا الذي قلنا، توصلنا إلى اليقين والجزم بأن الفاسق هو مرتكب الكبيرة، أو الفاسق هو خصوص زيد كمصداق، لأننا لا يهمنا المفهوم، بل يهمنا خصوص زيد، فسوف عمرو يندرج باعتباره عالماً، مشكوك في اندراجه في السابق قبل العلم بخروج زيد، سوف عمرو يندرج تحت (أكرم كل عالم).

نعم لو كان الخارج عن العام واقعاً خصوص ما علم كونه من أفراد الخاص اتجه حجية العام في مورد الشك وخرج عن محل الكلام، لرجوعه إلى اليقين بعدم فردية مورد الشك من الخاص.

ولكن هذا ضعوا تحته إيضاحاً:

لرجوعه إلى اليقين بعدم كونه فرداً للخاص، فيبقى تحت عنوان العام.

لأننا ليس عندنا إلا عالم فاسق وعالم غير فاسق، فإذا أخرج العالم الفاسق، باعتباره هذا المصداق وهو زيد، والثاني صحيح مشكوك، ولكن مع كونه مشكوكاً سوف يشمله حكماً كما قلنا عموم العام.

هذا دائماً قلنا: اللهم، يعني فيه لبس وغموض.

وهنا دخل ودفع يأتينا الكلام عليه إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
